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المخاطر خاطر خاصة، وھذهتذھب الحلول القضائیة إلى أن بعض الأشیاء والمناھج الخطرة تتضمن م

تعرض لأھمھا في قضاء نتحقق ضرر للأشخاص والممتلكات یترتب عنھا مسؤولیة دون خطأ إذا ما

:كلآتيالقضاء الجزائري ومجلس الدولة الفرنسي 

: قرر مجلس الدولة المسؤولیة عن المخاطر الخصوصیة للضرر في قضاء مجلس الدولة الفرنسي-1

:الفرنسي المسؤولیة الإداریة عن المخاطر الخصوصیة للضرر في عدة مجالات، أھمھا

ئیة للأشیاء الخطیرة أموالا منقولة كما تشمل مباني عمومیة و : تشمل القائمة القضاالأشیاء الخطرة-أ

.أیضا مواد ومنتجات ذات مخاطر مثل المنتجات الدمویة حالیا

Regnault: بدأ مجلس الدولة الفرنسي قضاءه في ھذا الشأن بحكمھ الشھیر في قضیةالمتفجرات-

Desroziers فجار مخزون ذخیرة حرب في قلعة نوكان الأمر یتعلق با، 1919مارس 28بتاریخ

حربیة وقد نجم عنھا إصابة الكثیر من الأشخاص والمباني في المناطق السكنیة المجاورة ، وقد قضى 

الدولة بأن تخزین ونقل الأشیاء الخطرة یتضمن مخاطر، وأن من شأن ھذه المخاطر ترتیب  مجلس

ة تشمل زجنراره بأن تلك العملیات الممسؤولیة الدولة استقلالا عن أي خطأ. وسبب مجلس الدولة ق

.مخاطر تتجاوز حدود تلك المخاطر الناتجة عادة عن الجوار

: استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن استعمال الشرطة للأسلحةالأسلحة والآلات الخطیرة-

.ث ضرروالمعدات الخطرة یتضمن مخاطر استثنائیة ، و من ثم یشكل مصدرا للمسؤولیة في حالة حدو

، حیث 1949/6/24بموجب قراره الصادر بتاریخ Lecomteوقد بدأ مجلس الدولة قضاءه في قضیة

حمل الإدارة المسؤولیة عن وفاة لوكومت صاحب مقھى بعیار ناري أطلقھ عون أمن أثناء محاولتھ توقیف

.Lecomteسیارة مشتبھ بھا، فانعكست طلقة ناریة وأصابت السید

الغیر المستھدفة ي تقرر لفائدة الأشخاص المسؤولیة دون خطأ عن الأسلحة والمعدات الخطرة الذونظام 

من عملیة الشرطة الدولة بمسؤولیة الدولة عن إصابة سائق بعیار ناري حین تخطیھ حاجز أمن ، خاصة 

وأن الحاجز لم یكن معلنا عنھ بشكل كاف ، وھو ما یشكل خطأ من جانب الإدارة .



: اعترف القضاء الإداري الفرنسي بموجب قرار مجلس الدولة الدم والمعدات الطبیةمنتجات -

، بأن المنتجات الدمویة یجب أن تكون مصدرا للمسؤولیة 1995ماي 26الفرنسي الصادر بتاریخ 

دون خطأ بسبب خطر العدوى بخصوص فیروس السیدا، والذي یكون الأشخاص المحقونین عرضة 

مراكز نقل الدم التي تحتكر جمع الدم مسؤولة حتى في غیاب الخطأ عن النتائج لھ، وتعتبر مسؤولیة 

.الضارة،للنوعیة السیئة للمنتجات التي توردھا بالنسبة للمھمة المسندة إلیھا

كما تقررت مسؤولیة الإدارة دون خطأ عن جمیع النتائج الضارة التي تلحق المستعملین بسبب تلف -

.2003جویلیة 9بموجب قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ المنتجات والمعدات الطبیة،

دیدة المعتمدة في تأھیل أدى الطابع الخطیر للمناھج الج1956بدایة من سنة :المناھج الخطیرة -ب

المفتوحة لصالح الھیئات العمومیة ونظام الحریة النصفیة و ، كنظام العمل في الورشاتالمساجین

نظام مؤسسات البیئة المفتوحة، إلى تطبیق نظام المسؤولیة دون خطأ، ویتمثل وجھ الخطر في أن ھذه

وأكد مجلس الدولة الفرنسي ھذه المسؤولیة دون خطأ ، المناھج تتیح للمساجین فرصا سھلة للھروب

.الاستفادة من المسؤولیة دون خطأو قررThouzllierقضیة في 1956/2/03في قراره الصادر في 

أحیانا وبسبب الالتزامات المفروضة بمقتضى وظیفة أو مھمة قد یجد الشخص الوضعیات الخطیرة :-ت

.نفسھ معرضا لمخاطر خاصة ، و لھذا یستفید من المسؤولیة دون خطأ في حالة إصابتھ بضرر معین

وضعا خطرا ولھذا فإن المسؤولیة عن الأضرار المحتملة یقوم دون خطأ ، أما وبعد التلقیح الإجباري

.التلقیح غیر الإجباري فإن المسؤولیة تقوم على أساس الخطأ

لم یناقش القضاء المسؤولیة عن المخاطر الخصوصیة للضرر في قضاء الإداري الجزائري:-2

 قلیلا، كما تدخل المشرع في حالات الإداري الجزائري نظریة المخاطر بشأن خصوصیة الضرر إلا

معینة ، وعلیھ سیتم التعرض للحالات التي تعرض لھا القضاء و المشرع كالتالي :

بالنسبة للأشیاء المتفجرة أخذ القضاء الإداري الجزائري بفكرة المخاطر في قضیة الأشیاء الخطیرة :-أ

09س الأعلى بتاریخ الإداریة للمجلبن حسان أحمد ضد وزیر الداخلیة ، في قرار صادر عن الغرفة 

، محافظة الشرطة المركزیة بالعاصمةتتمثل وقائعھا في نشوب حریق في مستودع تابع ل07/1977

.بسبب انفجار صھریج للبنزین فأدى ذلك لوفاة السیدة بن حسان وطفلیھا الساكنین بجوار المستودع

مخاطر الجوار وھو شيء خطیر، وبالتالي أقام واعتبر المجلس الأعلى أن وجود صھریج للبنزین من 

المسؤولیة على أساس المخاطر ، وھذه المخاطر ذات طابع استثنائي لكون الأضرار جسیمة وتتمثل في 

.الوفاة وكذا المساس بالأملاك والتي لا یمكن أن یتحملھا الخواص



بتاریخ 2002/11/05الصادرلى أساس المخاطر في قرارهوقد أقام مجلس الدولة المسؤولیة الإداریة ع

في قضیة (ح. ص ضد وزیر الداخلیة أثناء تدخل للشرطة لإلقاء القبض على مشبوه انطلقت رصاصة 

.طائشة من مسدس عون الأمن فأصابت الضحیة بجروح

لم یتعرض القضاء الإداري في الجزائر للحالات التي تسأل فیھا الإدارة الخطیرة) :(المناھج الحرة -ب

عن المخاطر الخصوصیة للمناھج الحرة لإعادة التربیة في الوسط المفتوح أو بالنسبة للأحداث 

04-05فقد تناول قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین القانون رقم .الجانحین

التربیة خارج البیئة المغلقة والأنظمة الخاصة بالأحداث وأوضاعھم، فھذه الأنظمة الخاصة نظام إعادة 

.یكون فیھا المحبوس دون حراسة، وقد یرتكب جریمة وتزداد ھذه المخاطر في حالة الحریة النصفیة

الأشخاص الذین یجدون أنفسھم عرضة لمخاطر خصوصیة للضرر نتیجة الوضعیات الخطیرة :-ت

ھم العملیة أو ارتباطھم بمن یلتزمون عملا معینا، أو یخضعون لتلقیح إجباري ... كل ھؤلاء التزامات

في ھذا المجال أكد مجلس الدولة على مسؤولیة .یستفیدون من المسؤولیة دون خطأ بسبب ھذا الوضع

ھ تطعیم إجباري في قراره الصادر بتاریخ بالقطاع الصحي على أساس المخاطر ، نتیجة ضرر سب

حیث أنھ من الثابت من أوراق الملف ومن ":، و الذي ورد في إحدى حیثیاتھ أنھ2007/3/28

.الخبرة التي أجریت للضحیة تؤكد ھناك علاقة بین مصل اللقاح و الضرر الذي أصاب

2ج-ث

: رفضت المسؤولیة ضدھا في البدایة لأسباب تتعلق بمبدأ السیادة خاصة المسؤولیة بفعل القوانین-أ

السلطة التشریعیة التي تجسد إرادة الأمة ، إضافة إلى أن أضرار القانون إن حدث فإنھا تمس كل أفراد 

laالمجتمع. وقد تقررت ھذه المسؤولیة ابتداء من قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة Fleurette

جوان 29، و التي تتلخص وقائعھا في أن المشرع الفرنسي أصدر قانونا في1938/1/14بتاریخ 

منع بموجبھ صناعة الكریمة بغیر الحلیب الخالص، وذلك بھدف حمایة منتجي الحلیب، وقد 1934

ترتب عن ھذا القانون توقف شركة عن العمل، والتي كانت تنتج نوعا من الكریمة یتكون من الحلیب 

وزیت نباتي بنسب معینة ، ولما تابع صاحب الشركة أمام مجلس الدولة قرر أن ھذا العبء والبیض 

.الذي وقع على الشركة وحقق الصالح العام، فلابد أن تتحمل الجماعة أعباءه

.من إقرارھانع أما في الجزائر فتبقى ھذه المسؤولیة على مستوى الاجتھاد القضائي، رغم أنھ لا یوجد ما 

: الأصل أن الامتناع عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة ة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائيالمسؤولی

ینطوي على خطأ من جانب الإدارة، غیر أنھ في بعض الحالات یتعذر تنفیذ الأحكام لاعتبارات أكثر 

تناعھا ولكن أھمیة وخطورة تتعلق بالمصلحة العامة. وفي مثل ھذه الحالات لا ترتكب الإدارة خطأ بام

على حالتین:و في ھذا الإطار نقف.تلتزم بتعویض صاحب الشأن عن الضرر الناتج عن عدم التنفیذ



: إذا تعلق الأمر بقرار فاصل في دعوى الإلغاء ، فإن حالة رفض الإدارة تنفیذ قرار اتخذ ضدھا-1

رفضت الإدارة تنفیذ قرار حكم علیھا بإلغاء قرارھا الإداري لصالح الخصم، وانقضت مدة ثلاثة أشھر 

، یقوم المحكوم لھ الاستعجالیةتبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم ، و دون أجل فیما یخص الأوامر 

ة الإداریة من أجل الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمھا النھائي ، تقدیم طلب إلى المحكم

ى الغرامة التھدیدیة لتنفیذه . كما یستطیع المحكوم لھ أن یرفع دعوى مسؤولیة علوطلب فرض

.مخالفة لحجیة الشيء المقضي فیھأساس أن عدم التنفیذ ھو

بالتعویض، فإن المشرع اتخذ نصوصا تمكن من أما في حالة رفض الإدارة تنفیذ قرار حكم علیھا 

الحصول على التعویض، فإضافة إلى توجیھ أمر من الجھة القضائیة للإدارة المعنیة بالتنفیذ مع تحدید أجل 

للتنفیذ عند الاقتضاء، والأمر فرض غرامة تھدیدیة كضمانات للتنفیذ، كما مكن المشرع الحصول على ھذا 

.02-91یة، بتطبیق أحكام القانون رقم التعویض من الخزینة العموم

:شخص ما ضد شخص آخر غیر الإدارة)(حالة امتناع الإدارة التدخل لتنفیذ قرار اتخذ لصالح الغیر 

رفض التدخل في ھذه الحالة ھو التذرع بالأسباب الأمنیة، وقد اعتبر القضاء امتناع الإدارة إذا طلب منھا 

المساعدة في التنفیذ مساسا بمبدأ المساواة أمام القانون و رتب المسؤولیة على أساس مبدأ المساواة أمام 

الیوناني الأصل Couiteasالسید كویتیاس ومن القضایا التي أثیر فیھا ھذا الأساس، قضیة.الأعباء العامة

، الذي اشترى من ورثة أحد الأشراف أرضا واسعة بتونس،  1923نوفمبر  30، بموجب الصادر في 

وكان یقیم في ھذه الأراضي إحدى القبائل العربیة وترفض التسلیم بملكیتھ لھا، فرفع دعواه أمام القضاء 

بالقوة العمومیة، قدرت الإدارة أن استخدام القوة في طرد القبیلة الذي حكم لصالحھ، وحین أراد الاستعانة 

وعندئذ لجأ إلى مجلس الدولة لتعویضھ عن ، یھدد باضطرابات یصعب معھا السیطرة على النظام العام 

الضرر الذي لحقھ نتیجة عدم تنفیذ الحكم، فقرر أنھ لكل متقاضي حصل على حكم لصالحھ الحق في 

میة لھ للحصول على حقوقھ، فإن امتنعت بحجة الحفاظ على الصالح العام ، أي أن مساعدة القوة العمو

.التنفیذ بالقوة سیؤدي إلى إثارة مشاكل أكثر خطورة فإنھ یستحق التعویض تجسیدا لمبدأ المساواة 


